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    :44السؤال رقم 

أصناف إعتمادات میزانیة الدولة ھي مختلف  ما
   ؟خصائصھاو

  

  ااب

  

تنفیذ النفقات التي في یرخص قانون المالیة بعنوان كل سنة للحكومة 

و یطلق على ھذه المبالغ المرصودة للبلاد تتطلبھا الحاجة و المصلحة العامة 

 التبویب  موقعھا في حسبوھي تختلف في خصائصھا " اداتإعتم"بارة ع

نفقات التصرف و نفقات التنمیة و نفقات الحسابات الخاصة  :العام للمیزانیة 

  .في الخزینة

و ھي تعرف باعتمادات العنوان الأول، : إعتمادات التصرف-1

و ما بقي منھا دون  ،حیث أنھا تصلح للتعھد و الدفع في نفس الوقت

استعمال خلال سنة مالیة ما یتم إلغائھ و لا یمكن نقلھ بأي حال 

مع الإشارة إلى أن التعھدات المصادق علیھا للسنة الموالیة ، 

أوامر ّبعنوان نفقات التصرف و التي لم یقع في شأنھا إصدار

 على یجب إعادتھا في السنة المالیة الموالیةصرف تعتبر لاغیة
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 من مجلة المحاسبة 92كما جاء بالفصل إعتمادات السنة الجدیدة 

  .العمومیة

 و ھي تعرف باعتمادات العنوان نفقات التنمیةإعتمادات -2

تنقسم إلى اعتمادات برامج واعتمادات تعھد و اعتمادات و الثاني، 

      .دفع

 المشاریع التي یمكن أوإن إعتمادات البرامج تعین البرامج -

بلغھا الجملي خلال سنة مع ضبط مللدولة الشروع فیھا 

ینبغي أن تسمح ھذه الإعتمادات بالتعھد بمصاریف تتعلق و

بانجاز مشروع كامل أو جزء واضح منھ یمكن استغلالھ 

      .بدون إضافة

ّغیر أن إعتمادات البرامج لا تلزم الدولة إلا في حدود  ّ

  .اعتمادات التعھد المفتوحة بمقتضى قانون المالیة

ّتوضع اعتمادات التعھد تحت تصرف الآذن بالدفع لیتسنى لھ  - ّ ّ

 المنصوص علیھا  بالمصاریف اللازمة لتنفیذ النفقاتّالتعھد

 مسترسلة المفعول بدون تحدید في و ھي  .بقانون المالیة

آخر إلى أن تلغى عند ّالمدة و یمكن نقلھا من عام إلى

  الاقتضاء

ذون بالدفع بالنسبة للمبالغ تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أ -

ّالمحمولة على كاھل الدولة وذلك في نطاق اعتمادات التعھد 

ن اعتمادات الدفع التي لم یقع استعمالھا علما بأ .المتعلقة بھا

عند ختم میزانیة الدولة تلغى و یمكن فتحھا من جدید بعنوان 
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   .السنة الموالیة

  )انیة من القانون الأساسي للمیز14 و 13الفصلین (

تنحصر  :نفقات الحسابات الخاصة في الخزینةإعتمادات -3

جملة المصاریف المتعھد بھا أو المأذون بدفعھا في حدود مبلغ 

 مع إمكانیة الترفیع فعلیا بالنسبة لكل صندوقالمقابیض الحاصلة

 خلال السنة بمقتضى قرار من وزیر المالیة في حدود في حجمھا

.المسجلة في المقابیضالزیادة

سنة إلى أخرى ما لم منھافواضل كل صندوق یقع نقلكما أن 

المیزانیةیتقرر ما یخالف ذلك ضمن قانون المالیة أو قانون غلق

  ) من القانون الأساسي للمیزانیة21 و 19الفصلین (

  


